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الدورة الثامنة والخمسون 
  البند ٩٢ من جدول الأعمال 

مسائل السياسات القطاعية: منع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وإحالـة 
الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــروع وإرجــــاع تلـــك الموجـــودات إلى 

 بلداا الأصلية  
 تقرير اللجنة الثانية 

المقرر: السيد خوزيه بريز غوتييريز (غواتيمالا) 
  

مقدمة   أولا -
قــررت الجمعيــة العامــة في جلســتها العامــة الثانيــة، المعقــودة في ١٩ أيلــول/ســـبتمبر  - ١
٢٠٠٣، أن تدرج في جدول أعمال دورا الثامنة والخمسين، بناء على توصية مكتبـها، البنـد 
المعنـون �منـع ومكافحـة الممارســـات الفاســدة وإحالــة الأمــوال ذات المصــدر غــير المشــروع 

وإرجاع تلك الموجودات إلى بلداا الأصلية� وأن تحيله إلى اللجنة الثانية. 
ونظـرت اللجنـة الثانيـة في البنـد في جلسـاا ٨ و ١٤ و ٣٧، المعقـــودة في ١٣ و ١٧  - ٢
تشرين الأول/أكتوبر، و ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. ويرد في المحاضر الموجـزة المتصلـة 
بالموضوع سـرد لمناقشة اللجنــة للبنـد (A/C.2/58/SR.8 و 14 و 37). يوجـه الانتبـاه أيضـا إلى 
المناقشــة العامــة الــتي أجرــا اللجنــة في جلســاا ٢ إلى ٦ ، المعقــــودة في الفـــترة مـــن ٦ إلى 

 .(A/C.2/57/SR.2-6 انظر) ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣
وكان معروضا على اللجنة لنظرها في هذا البند الوثائق التالية:  - ٣
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(أ) تقرير الأمين العام عـن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وإحالـة الأمـوال 
A)؛  ذات المصدر غير المشروع وإرجاع تلك الموجودات إلى بلداا الأصلية (58/125/

ـــن الممثــل  رسـالة مؤرخـة ١٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام م (ب)
الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يحيـل ـا البـلاغ الختـامي الـذي اعتمـده الرؤسـاء/المنسـقون 
للفروع التابعة موعة الـ ٧٧ في اجتماعهم الرابع والثلاثـين المعقـود في جنيـف في ٢٦ و ٢٧ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٣ (A/58/204)؛ 
رسالة مؤرخة ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣، موجهة إلى الأمـين العـام مـن  (ج)
ـــذي اعتمــده وزراء  الممثـل الدائـم للمغـرب لـدى الأمـم المتحـدة يحيـل ـا الإعـلان الـوزاري ال
خارجيـة مجموعـة الــ ٧٧ والصـين، في اجتماعـهم السـنوي السـابع والعشـرين المعقــود في مقــر 

)؛  A/58/413)الأمم المتحدة بنيويورك في ٢٥ أيلول/سبتمبر٢٠٠٣
رسـالة مؤرخـة ٢٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، موجهـة إلى الأمـين العـــام  (د)

 .(A /C.2/58/7) من الممثل الدائم لهندوراس لدى الأمم المتحدة
وفي الجلسة ٨، المعقودة في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى الموظف المسـؤول في قسـم  - ٤
الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الجريمة في مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة ببيـان 

 .(A/C.2/58/SR.8 انظر) استهلالي
 

 A/C.2/58/L.52 و A/C.2/58/L.2  النظر في مشروعي القرارين  ثانيا -
في الجلسـة ١٤، المعقـودة في ١٧ تشـرين الأول/أكتوبـر ، عـرض ممثـل المغـرب، باســم  - ٥
الـــدول الأعضــــاء في الأمــــم المتحـــــدة الأعضـــــاء في مجموعـــــة الــــ ٧٧ والصـــين، مشــروع 
قرار بعنوان �منع ومكافحة الممارسات الفاسـدة وإحالـة الأمـوال ذات المصـدر غـير المشـروع 
A). ولدى عرض مشروع القـرار  /C.2/58/L.2) ،ا الأصليةوإرجاع تلك الموجودات إلى بلدا
قام ممثل المغرب بتنقيـح الفقـرة ٧ مـن المنطـوق بـإدراج عبـارة �حسـب الاقتضـاء� في السـطر 
الأول مــن الفقــرة، بعــد العبــارة �والإقليمــي�، ونــص مشــروع القــرار، بصيغتــه المنقحــــة، 

كما يلي: 
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منـع ومكافحـة الممارسـات الفاســـدة وتحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير 
  مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية 

�إن الجمعية العامة، 
ـــــؤرخ ٢٢ كــــانون الأول/ديســــمبر  �إذ تشـــير إلى قراراـــا ٢٠٥/٥٤، الم
١٩٩٩، بشــأن منــع الممارســات الفاســدة وتحويــل الأمــوال بشــكل غــير مشــــروع 
و ٦١/٥٥ المؤرخ ٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، بشأن صك دولي فعال لمكافحـة 
الفسـاد، و ٢٥/٥٥ المـؤرخ ١٥ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢، بشـأن اتفاقيـــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و ١٨٨/٥٥ المـؤرخ ٢٠ كـانون الأول/ 
ديسمبر ٢٠٠٠، بشأن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال بشـكل 
غـير مشـروع، وإعـادة الأمـوال إلى بلداـا الأصليـة، و ١٨٦/٥٦ المـؤرخ ٢١ كـانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، بشـأن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـــل الأمــوال 
المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصليـة، و ٢٤٤/٥٧ 
المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، بشأن منع ومكافحــة الممارسـات الفاسـدة 
وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع وإعـــادة تلــك الأمــوال إلى بلداــا 

الأصلية،  
�وإذ تشـير أيضـا إلى توافـق آراء مونتـيري المعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويــل 
التنميـة وإلى خطـة جوهانسـبرج لتنفيـذ القمـة العالميـة المعنيـة بالتنميـة المسـتدامة اللذيــن 

أكدا على أولوية مكافحة الفساد على الأصعدة كافة،  
�وإذ يســاورها بــالغ القلــق إزاء خطــــورة المشـــاكل الـــتي تنطـــوي عليـــها 
الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع وإعـــادة تلــك 
الأموال إلى بلداا الأصلية، بما من شأنه أن يلحـق خطـرا باسـتقرار اتمعـات وأمنـها 
ويقــوض قيــم الديمقراطيــة والأخلاقيــات المتحضــرة ويشــــكل خطـــرا علـــى التنميـــة 
ـــى  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية وخاصــة عندمــا يــؤدي عــدم وجــود رد عل

الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب، 
�وإذ تحيط علما بالدراسـة العالميـة بشـأن تحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر 
غير مشروع، المقدمة إلى اللجنة المخصصـة للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لمكافحـة الفسـاد، 
التي لاحظت جسامة المبالغ المالية ذات الصلة مما أفضى إلى نشــوء صعوبـات اقتصاديـة 
واجهتها البلدان من ضحايـا هـذا النـوع مـن الفسـاد إضافـة إلى العقبـات الكـأداء الـتي 

تحول دون استردادها عافيتها، 
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�وإذ تلاحـظ أن الـــدول الأعضــاء لهــا ترتيبــات وقــدرات مؤسســية مختلفــة 
لكفالة تنفيذ التشريعات المتعلقة بمنع الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال والأصـول 

المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية، 
�وإذ ترى أن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتيـة مـن 
مصـدر غـير مشـروع وإعـادة تلـك الأمـــوال والأصــول إلى بلداــا الأصليــة، لم تحــظ 

بتنظيم كاف من خلال التشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية، 
ــين  �وإذ تؤكـد المسـؤوليات الملقـاة علـى عـاتق جميـع الحكومـات لسـن القوان
الرامية إلى منع ومكافحة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال والأصـول المتأتيـة مـن 

مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية، 
تحيـط علمـــا بتقريــر الأمــين العــام عــن منــع ومكافحــة الممارســات  - ١�
الفاسـدة وتحويـل الأمـوال المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع وإعـادة تلـك الأمـــوال إلى 

بلداا الأصلية؛ 
ترحـب بدخـول اتفاقيـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة عــبر الوطنيــة حــيز  - ٢�

النفاذ؛ 
تحيـط علمـا مـع التقديـر بإنجـاز أعمـال اللجنـة المخصصــة للتفــاوض  - ٣�

بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد؛ 
تشـجع جميـع الـدول الأعضـــاء علــى المشــاركة في المؤتمــر السياســي  - ٤�
الرفيع المستوى لأغراض توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، المقـرر عقـده في 

ميريدا، المكسيك، في الفترة من ٩ إلى ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣؛ 
تشـجع جميـع الـدول الأعضـاء الـــتي لم تقــم بعــد بســن قوانــين لمنــع  - ٥�
ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال والأصـــول المتأتيــة مــن مصــدر غــير 

مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية، على أن تقوم بذلك؛ 
تشـجع أيضـا جميـع الـدول الأعضـاء الـتي لم تطلـب مـــن المؤسســات  - ٦�
الماليـة أن تنفـذ، حسـب الأصـول، برامـج شـاملة تكفـل توخـي مـا ينبغـي مـن الحــرص 
ـــع إيــداع أمــوال متأتيــة مــن مصــدر غــير  واليقظـة بمـا مـن شـأنه تيسـير الشـفافية ومن

مشروع، على أن تفعل ذلك؛ 
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ـــن دون الإقليمــي والإقليمــي حســب  تشـجع التعـاون علـى الصعيدي - ٧�
الاقتضاء، في الجهود الرامية إلى منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال 

والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية؛ 
تدعو إلى المزيد من التعاون الدولي بطرق شتى من بينـها مـا يتـم مـن  - ٨�
خـلال منظومـة الأمـم المتحـدة دعمـا للجـهود الوطنيـة ودون الإقليميـة مـن أجـل منـــع 
ومواجهة تحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع فضلا عن إعادة تلك الأموال 

والأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
تطلب إلى اتمع الدولي أن يـؤازر الجـهود الوطنيـة المبذولـة بوسـائل  - ٩�
مختلفـة مـن بينـها تقـديم المسـاعدة التقنيـة وتعزيـــز القــدرات البشــرية والمؤسســية لمنــع 
الممارسات الفاسدة وتحويل الأموال والأصول المتأتية من مصدر غير مشـروع وإعـادة 
ـــاج  تلـك الأمـوال والأصـول إلى بلداـا الأصليـة، ووضـع اسـتراتيجيات مـن أجـل إدم

مبادئ الأخلاق والتراهة في صلب أنشطة القطاعين العام والخاص على السواء؛ 
�١٠ -تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا 

التاسعة والخمسين عن التقدم المحرز في التنفيذ المتعلق ذه المسألة؛ 
�١١ -تقـــرر أن تـــدرج في جـــدول الأعمـــال المؤقـــت لدورـــا التاســـــعة 
والخمسين بندا فرعيـا بعنـوان �منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأمـوال 

والأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية�. 
ــــة رئيـــس  وفي الجلســة ٣٧، المعقــودة في ١١ كــانون الأول/ ديســمبر، عرضــت نائب - ٦
– موســـبرغ (الســويد) مشــروع قــرار معنــون �منــع ومكافحــة  اللجنـة، أولريكـا كروننـبرغ 
الممارسات الفاسدة وتحويل الأمــوال والأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع وإعـادة تلـك 
الأموال إلى بلداا الأصلية�(A/C.2/58/L.52)، الـذي قدمتـه بنـاء علـى مشـاورات غـير رسميـة 

  .A/C.2/58/L. 2 أجريت بشأن مشروع القرار
وفي الجلسة ذاا اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/58/L.52 (انظر الفقرة ٩).  - ٧

وفي ضــوء اعتمــاد مشــروع القــرار A/C.2/58/L.52 ، قــام مقدمــو مشــروع القــــرار  - ٨
A/C.2/58/L. 2 بسحبه. 
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توصيات اللجنة الثانية  ثالثا -
توصي اللجنة الثانية الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:  - ٩

منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـــل الأصــول المتأتيــة مــن مصــدر غــير 
  مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصلية 

إن الجمعية العامة،  
ـــــمبر ١٩٩٩،  إذ تشــــير إلى قراراــــا ٢٠٥/٥٤، المــــؤرخ ٢٢ كــــانون الأول/ديس
و ١٨٦/٥٦ المـــؤرخ ٢١ كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، و ٢٤٤/٥٧ المــؤرخ ٢٠ كــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، بشـــأن منـــع ومكافحـــة الممارسـات الفاسدة وتحويل الأمـوال المتأتيـة 

من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية، 
وإذ تشـير أيضـا إلى توافـق آراء مونتـيري المعتمـد في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنميـــة(١) 
الذي أكد على أولوية مكافحة الفساد علـى الأصعـدة كافـة، وإلى خطـة جوهانسـبرغ للتنفيـذ 

المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة(٢)، 
وإذ تـم اهتمامـا بالغـا بالمشـاكل الخطـيرة الناجمـة عـن اسـتمرار الممارسـات الفاســدة 
وتحويل الأصول المتأتية من مصـدر غـير مشـروع وبإعـادة تلـك الأمـوال والأصـول إلى بلداـا 
الأصليـة، بمـا مـن شـأنه أن يلحـق خطـرا باسـتقرار اتمعـات وأمنـها ويقـوض قيـم الديمقراطيــة 
والأخلاقيـات المتحضـرة ويشـكل خطـرا علـى التنميـة المســـتدامة والسياســية، وخاصــة عندمــا 

يؤدي عدم وجود رد على الصعيدين الوطني والدولي إلى الإفلات من العقاب، 
ـــا بالدراســة العالميــة بشــأن تحويــل الأمــوال المتأتيــة مــن مصــدر غــير  وإذ تحيـط علم
ـــة إلى اللجنــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة لمكافحــة الفســاد(٣)، الــتي  مشـروع، المقدم
لاحظت جسامة المبالغ المالية التي أوجدت صعوبات اقتصادية للبلدان التي وقعـت ضحيـة لهـذا 

النوع من الفساد، ووضعت في طريقها عقبات كأداء تحول دون استردادها عافيتها، 

 __________
تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، ١٨-٢٢ آذار/مارس ٢٠٠٢ (منشور الأمـم المتحـدة،  (١)

رقم المبيع E/02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار ١، المرفق. 
ـــا، ٢٦ آب/أغســطس – ٤ أيلــول/  تقريـر مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة، جوهانسـبرغ، جنـوب أفريقي (٢)
سبتمبر ٢٠٠٢ (منشورات الأمم المتحدة رقم المبيع E.03.II.A.1 والتصويب، الفصل الأول، القرار ٢، المرفق. 

 .A/AC.261/12 (٣)
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وإذ تلاحظ أن الدول الأعضـاء لهـا ترتيبـات وقـدرات مؤسـسية مختلفـة لكفالـة تنفيـذ 
التشريعات المتعلقة بمنع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصـول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع 

وإعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصلية، 
وإذ ترى أن منع الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشـروع 
وإعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصليـة، لم تنظمـها بشـكل كـاف جميـع التشـريعات الوطنيـة 

والصكوك القانونية الدولية، 
وإذ تؤكد المسؤوليات الملقاة على عاتق جميع الحكومات لسـن قوانـين ترمـي إلى منـع 
ومكافحة الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتيـة مـن مصـدر غـير مشـروع وإعـادة تلـك 

الأصول إلى بلداا الأصلية، 
تحيـط علمـا بتقريـر الأمـــين العــام عــن منــع ومكافحــة الممارســات الفاســدة  - ١

وتحويل الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال إلى بلداا الأصلية(٤)؛ 
ترحب بدخول اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ(٥)؛  - ٢

تحيـط علمـا مـع التقديـر بتقـرير اللجنـــة المخصصــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــة  - ٣
لمكافحة الفساد عن أعمال دوراا الأولى إلى السابعة(٦)؛ 

ترحب أيضا باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(٧)؛  - ٤
تشجع جميع الدول الأعضاء على المشاركة، على مسـتوى رفيـع بمـا في ذلـك  - ٥
المسـتوى الـوزاري، في المؤتمـر السياسـي الرفيـع المسـتوى، المقـرر عقـده لأغـراض توقيـع اتفاقيــة 
الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد في مـيريدا، المكسـيك، في الفـترة مـن ٩ إلى ١١ كـانون الأول/ 

ديسمبر ٢٠٠٣؛ 
تدعو جميع الدول الأعضاء ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصـة  - ٦
إلى التوقيـع علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفســـاد والتصديــق عليــها وتنفيذهــا بشــكل 

كامل، في أسرع وقت ممكن من أجل كفالة دخولها حيز النفاذ على وجه السرعة؛ 

 __________
 .A/58/125 (٤)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٥)
 .A/58/422 (٦)

القرار ٤/٥٨، الذي اتخذته الجمعية العامة في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣.  (٧)
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تشـجع أيضـــا جميــع الــدول الأعضــاء الــتي لم تقــم بعــد بســن قوانــين لمنــع  - ٧
ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـل الأصـول المكتسـبة بشـكل غـير مشـروع وإعـادة تلــك 
الأصـول إلى بلداـا الأصليـة عمـلا باتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـــة الفســاد ، علــى أن تقــوم 

بذلك؛ 
تشجع كذلك جميع الدول الأعضاء التي لم تطلـب مـن المؤسسـات الماليـة أن  - ٨
تنفذ، حسب الأصول، برامج شاملة تكفل توخي ما ينبغي من الحـرص واليقظـة بمـا مـن شـأنه 

تيسير الشفافية ومنع إيداع أموال مكتسبة بشكل غير مشروع، على أن تفعل ذلك؛ 
تشجع التعاون على الصعيدين دون الإقليمـي والإقليمـي، حيثمـا كـان ذلـك  - ٩
مناسبا، في الجهود الرامية إلى منع ومكافحة الممارسات الفاسـدة وتحويـل الأصـول المتأتيـة مـن 

مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
تدعو إلى المزيد من التعاون الدولي بطـرق شـتى مـن بينـها مـا يتـم مـن خـلال  - ١٠
منظومة الأمم المتحدة دعما للجـهود الوطنيـة ودون الإقليميـة مـن أجـل منـع ومواجهـة تحويـل 

الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع فضلا عن إعادة تلك الأصول إلى بلداا الأصلية؛ 
تطـلب إلى اتمـع الـدولي أن يقـوم، في جملـة أمـور، بتوفـير المســـاعدة التقنيــة  - ١١
اللازمــة لدعــم الجــهود الوطنيــة المبذولــة لتعزيــز القــدرات البشــرية والمؤسســية ــدف منـــع 
الممارسات الفاسدة وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع وإعـادة تلـك الأصـول إلى 
بلداـا الأصليـة، ووضـع اسـتراتيجيات مـن أجـل إدمـاج الشـفافية والتراهـــة في صلــب أنشــطة 

القطاعين العام والخاص على السواء؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورـا التاسـعة  - ١٢

والخمسين عن تنفيذ هذا القرار؛ 
تقرر أن تدرج في جـدول الأعمـال المؤقـت لدورـا التاسـعة والخمسـين بنـدا  - ١٣
فرعيـا بعنـوان �منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وتحويـــل الأمــوال والأصــول المتأتيــة مــن 

مصدر غير مشروع وإعادة تلك الأموال والأصول إلى بلداا الأصلية�. 
 


